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يمكــــن إجمــــال أهــــم المســــتجدات التــــي جــــاء بهــــا المشــــروع رقــــم 12-103، المتعلــــق بمؤسســــات الائتمــان 
والهيئــــات المعتبَــــرة فــــي حكمهــــا، فيمــــا يلــــي:

اعتماد أحكام جديدة تتعلق بتنظيم أنشطة جمعيات السلفات الصغيرة والبنوك الحرة؛

 إحــداث إطــار قانــون ّي خــاص بمؤسســات الأداء المخولــة بإجــراء عمليــات الأداء، والتــي تشــمل شــركات
تحويــل الأمــوال؛

وضع إطار قانوني لتأطير أنشطة البنوك التشاركية؛

 إحــــداث إطــــار للرقابــــة الاحترازية الكليــــة وتدبيــــر المخاطــــر الشــــمولية، واعتمــــاد قواعــد جديــدة تهــم
حكامــــة المؤسســات البنكيــة؛

.ملاءمة القانون البنكي مع أحكام نصوص أخرى
غيـــر أن هـــذا المشـــروع يثيـــر بعـــض التساؤلات المرتبطـــة، علـــى وجـــه الخصـــوص، برهانـــات التنميـــة وتمويـــل 
الاقتصاد، والتأطيـــر التنظيمـــي، وتدبيـــر المخاطـــر والمنافســـة داخـــل القطـــاع البنكـــي، وحمايـــة المســـتهلكين، 

ورهـــان الشـــمول المالـــي وحكامـــة البنـوك.

فـي هـذا السـياق، يقتـرح رأي المجلـس، مــن زاويــة بنيــة مشــروع القانــون، تضميـن نـص القانـون عرضـا لدواعـي 
القانـون وأهدافـه، مـن جهـة، ومـن جهـة أخـرى إدراج قسـم مسـتقل حـول حمايـة الزبنـاء والمسـتهلكين.

وبغية إزالة الغموض الذي تنطوي عليه بعض أحكام مشروع القانون، فإن المجلس يوصي بما يلي:

 توضيــــح دور وصاحيــــات المجلــــس العلمــــي الأعلى، وكيفيــــة تدخلــه فــــي اتجــاه مقاربــة محــددة بــكل وضــوح
تتعلــــق بتقاســــم الأدوار مــــا بيــــن المجلــس العلمــي الأعلى وبنــك المغــرب؛

 توضيــح الجانــب المتعلــق بالتفاعــل بــين بنــك المغــرب ومجلــس المنافســة في حالــة وجــود خــلاف في الــرأي بــين
المؤسســتينْ.

توصيات المجلس
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وعلى الصعيد التنظيمي والمؤسساتي، يقترح المجلس:

 بالمـوازاة مـع دخـول القانـون حيـز التنفيـذ، إدخـال تعديـات علـى القوانيـن والنصـوص التشـريعية و\أو التنظيميـة
التـي تحكـم الهيئـات التنظيميـة وهيئـات الإشراف، وال سـيما بنـك المغـرب والمجلـس العلمـي الأعلى؛

 بالبنــوك المتعلقــة  الفعلــي للأحــكام  التطبيــق  التنظيميــة الضروريــة لمواكبــة  القوانــين والمقتضيــات  وضــع 
التشــاركية.

وســــيكون مــــن الــــازم، فــــور دخــــول القانــــون الجديــــد حيــــز التنفيــــذ، إصــــدار بنــــك المغــــرب للدوريــــات المتعلقــــة 
بالبنــوك التشــاركية، وبالمنتجــات والخدمــات ذات الطابــع التشــاركي. كمــا يؤكــد المجلــس علــى ضــرورة مواكبــة 
عمليــــة تنفيــــذ القانــــون، وتعزيــــز مســــاهمة القطــاع البنكــي فــــي تمويــل الاقتصاد، ولاسيما عــن طريــق تشــجيع 

تمويــــل المقاولات الصغيــــرة جــــدا والصغيــــرة والمتوســطة.


